تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام 2006م حول الإتجار بالبشر 
تعد اليمن مصدراً للإتجار بالنساء داخلياً وربما إلى المملكة العربية السعودية لغرض الاستغلال الجنسي التجاري ، كما تعد وجهةً ممكنة للنساء من أثيوبيا وأرتيريا والصومال. يتم الإتجار ببعض الفتيات اليمنيات الهاربات من الزواج القسري أو من تعسف أسرهن داخل البلد لغرض الاستغلال الجنسي التجاري. كما يعد اليمن مُصدراً للأطفال، ومعظمهم من الذكور، للتسّول الإجباري والعمالة غيرالمؤهلة أو للعمل كبائعين في الشوارع. يتم الإتجاربالاطفال اليمنيين عبرالحدود الشمالية إلى المملكة العربية السعودية أو إلى مدن يمنية مثل صنعاء وعدن للعمل وبشكل خاص كمتسولين . وتشيرالتقديرات إلى أن أعمارالأطفال المُتاجر بهم لغرض التسوّل الإجباري تتراوح ما بين السابعة والسادسة عشر حيث تتراوح أعمار معظم هؤلاء ما بين الثانية عشر والرابعة عشر. 
إن الحكومة اليمنية لم تلتزم إلتزاماً كاملاًً بالحدّ الأدنى من المعايير اللازمة للقضاء على الإتجار بالأطفال ولكنها تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق ذلك. ولقد أسست اليمن في شهر فبراير لجنةً فنيةً للقضاء على الإتجار بالاطفال. كما قامت الحكومة أيضاً بزيادة حملات التوعية لرفع وعي الأسر والمجالس المحلية والمدرسين حول مخاطر الإتجار بالأطفال. ولكن يجب على اليمن زيادة مقاضاة جرائم الإتجار وتحسين خدمات الحماية المتاحة لضحايا الإتجار للاستغلال الجنسي التجاري ، كما ينبغي على هذا البلد أن يوقف احتجاز وحبس ضحايا الإتجار.  وهناك حاجة أيضاً لتدشين آلية رسمية لتحديد وإحالة الضحايا إلى المرافق التي تقدم لهم الحماية.  

المقاضاة 
لم تقوم الحكومة اليمنية بتعزيز جهودها الهادفة لمعاقبة مرتكبي جرائم الإتجار بالأطفال خلال العام الماضي.  لا يحظر القانون اليمني الإتجار لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري أو العبودية القسرية إلا أن المادة رقم  (248) من قانون العقوبات تنص على السجن عشرة سنوات لمن يشتري أو يبيع أو أو يعقد صفقات في البشر أو يقدمهم كهدية؛ أو كل من يجلب بشراً إلى البلد أو يصدرهم منه بنية استغلالهم. 

تحمي المادة (161) من القانون اليمني لحقوق الطفل وبشكل خاص الأطفال من البغاء. سجّلت اليمن إثنى عشر إدانة بجرم الإتجار بالأطفال لغرض العبودية القسرية في الخارج وأصدرت أحكام بالسجن تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. لقد حاكمت الحكومة إمرأة واحدة فقط تتاجر بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي التجاري وحُكم عليها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وذلك بسسب الاتجار بطفلتين جنسياً. وعلى الرغم من ورود تقارير عن تفشّي الفساد بين موظفي الحكومة لم تحاكم اليمن أياً منهم بتهمة التورّط بهذا النوع من الاتجار. 

الحماية  
أحرزت اليمن تقدماً محدوداً في حماية ضحايا الاتجار خلال فترة اعداد التقرير. واصلت الحكومة العمل في مركز استقبال يزود الأطفال الضحايا العائدين من المملكة العربية السعودية بالخدمات الإجتماعية والعناية الصحية المحدودة وخدمات لم شمل الضحايا بأسرهم. في عام 2006م ولقد استقبل هذا المركز 796 طفلاً كما أنه قام بلم شمل 758 طفلاً منهم بذويهم. ومع هذا فإن الحكومة لم تقدّم الحماية لضحايا الاتجار للاستغلال الجنسي التجاري. أفادت تقارير أن بعض ضحايا الاتجار بالجنس، ومنهم قُصَر، قد اعتقلوا أو سجنوا بسبب ممارسة البغاء، وعلى سبيل المثال تم في بداية 2007م إعتقال طفلين من ضحايا الاتتجار بالجنس وحجزهم في مركز لاحتجاز الأحداث لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر. ولا تشجع الحكومة الضحايا في المساعدة في التحقيقات التي تستهدف الكشف عن المتاجرين بهم كما أنها لا توفر بدائل قانونية للابعاد إلى بلدان قد يواجهوا فيها المشقة أوالعذاب. الخط الساخن الذي تم إنشائه في عام 2005م للابلاغ عن أي تعسف ضد الأطفال  لم يعد يعمل. يجب على اليمن عمل المزيد لضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالجنس وتوفير الحماية لهم بما في ذلك المساعدة في اعادتهم إلى البلاد وتقديم العناية الصحية والنفسية لهم. 

المكافحة 
أحرزت اليمن تقدماً متواضعاً في منع الاتجار بالبشر خلال العام المنصرم. ورعت الحكومة عدداً محدوداً من حملات التوعية العامة ضد الاتجارفي مناطق مستهدفة في شمال البلاد لتثقيف الأسر والقادة المحليين حول مخاطر الاتجار بالأطفال، ووفقاً لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف)، فإن هذا البرنامج قد شمل حوالي أربعة آلاف أسرة ومجالس محلية ورجال دين ومعلمين في عام 2006م. كما تعاونت الحكومة مع المملكة العربية السعودية ومن خلال لجنة مشتركة لمنع وكذا التعامل مع الاتجار بالأطفال عبر الحدود. وافقت الحكومتان على إجراء دراسة مشتركة لمناقشة الاتجار بالأطفال بأسلوب تعاوني ومنظم وكذا تأسيس آلية لتنسيق عودة الأطفال المتاجر بهم لمنعهم من التعرض للاتجار مرةً أخرى. لم توقع اليمن بعد على بروتوكول الأمم المتحدة حول الإتجار بالبشر الذي صدر في عام 2000م.   

